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Abstract 
 

Within the provisions of the Law on Securing Rights in 

Movable Assets, the Jordanian legislator has addressed the 

issue of contractual ownership of collateral as the most 

prominent legislative amendment according to this law. The 

law approved the validity of collateral ownership upon the 

maturity of the secured obligation, contrary to the general 

legal principles, which establish the nullity of any agreement 

granting ownership of pledged assets, and thus making a 

qualitative amendment in the light of real securities. 

This study examines the concept of contractual ownership 

by analyzing its definition, legality, and legal nature in the 

Jordanian civil law and the law of security rights in movable 

assets. It also explores the legal framework governing 

ownership agreements concerning collateral, detailing their 

conditions, safeguards, and the legal procedures for acquiring 

the collateral. 

The study concludes with several findings, the most 

significant of which is that the Jordanian legislator approved 

legal provisions concerning ownership, which represented a 

qualitative step forward, as it permitted agreements between 

the grantor and the secured party regarding the transfer of 

collateral ownership after the due obligation. However, the 

legal guarantees provided are limited and do not adequately 

address the associated risks or ensure sufficient protection. 

Also, it is clear that there is a legislative absence, as the 

legislator did not outline the mechanism followed in offering 

ownership, which would increase the chances of exploitation 

by the guaranteed party, causing harm to the guarantor and 

violating contractual justice. 

The study recommends amending the law to establish a 

clear legal framework for contractual ownership agreements 

and bridging legislative gaps related to ownership procedures 

by incorporating explicit legal provisions outlining the 

mechanism for enforcing such agreements to ensure balance 

and protect rights. 
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 بالأموال المنقولة الأردني أحـكام التملك الاتفاقي في قانون ضمان الحقوق 
 جامعة مؤتة/كلية الحقوق  /جمان محمد المعايطةالباحثة 

 سلاميةالعلوم الإكلية الحقوق/جامعة /لمغربي الدكتور جعفر محمود استاذ الأ

 
 الملخّص

تناول المشرع الأردني ضمن أحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 
، كأبرز استحداث تشريعي وفق هذا القانون  مسألـة التملك الاتفاقي على الضمانة

حـيث اعترف بمشـروعية تملك الضمانة بعد حلول أجل الالتزام المضمون وذلك 
استـقرت عليه القواعد العامـة التي قضـت ببطـلان الاتفاق على تملك  خلافـاً عما

 .طار التأمينات العينية إمحدثاً نقلة نوعية في  المال المرهون 
باستعراض مفهومه  لى بيــان ماهية التملك الاتفاقيوقد تطـرق البحث إ

في كل من القانون المدني الأردني وقانون ضمان الحقوق بالأموال  ومشروعيته
 الإجـــــرائيطبيعته القانونية، بالإضافة إلى بيان التنظيم ومن ثم بيـــــان  ،المنقولة

جراءات لإلاتفاق التملك على الضمانة من خلال بيان ضمـانات هذا الاتفاق وا
 القانـونية لتملك الضمانة.  

 ث إلى مجموعة من النتائج؛ ومن أهمها أن المشرع الأردنيالبح وتوصل
جاء في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بأحكام قانونية  تتعلق بشرط 

شكلت قفزة فريدة من نوعها على خلاف المتعارف عليه ببطلان الشرط  ،التملك
ى تملك أجاز الاتفاق ما بين الضـامن والمضمون له عل في القواعد العامة لذا

أحاطه بضمــانات بعد حلول أجل الالتزام وأقر بمشروعيته إلا أنه قد  الضمانة
، وكما يتضح وجود متواضعة لا تتناسب مع خطورته ولا تحقــق الحمـاية الكافية

ن المشـرع لم يرسم الآلية المتبعة في عرض التملك مما إالغياب التشريعي إذ 
ن قبل المضمون له و يلحق بالضرر من شأنه أن تتزايد فرص الاستغلال م

 . الضامن ويخل بالعدالة التعاقديةب
ويــوصي البحـث بضرورة تعديل القانون ووضع تنـظيم قانوني واضـح لاتفـاق 

 وسد النقـص التشريعـي المتعلق ،اطته بضمانات ملائمة مع طبيعتهحإو  التملك
ضح الآلية المتبعة في يـراد نصوص قانونية تو إبإجراءات التملك من خلال 

 .لضمان التوازن وحفظ الحقوق عـرض التـملك 
 
   ، قانون ضمان الحقوق الضمانةالتملك الاتفاقي، المفتاحية: كلمات ال
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 قدمةـالم
ردني إجراءات محددة للتنفيذ على المال المرهون في إطار التأمينات العينية، وألزم رسم المشرع الأ 

، وأرسى قـاعدة عامـة تقضـي ببـطلان أي الإجراءاتالدائن بالتقيّد بها مقرراً بطـلان أي اتفـاق يخـالف هذه 
وذلك استنـاداً لعدة مـبررات تشـريعية أُخذت بعيـن  ؛اتـفـاق يمـنح الدائـن تـملك المـال المرهـون عنـد عـدم الوفـاء

الاعتبـار من قبـل المشـرع الأردنـي، ومن أبرزها أنّ مثـل هـذا الاتفـاق من شأنه تعـديل آثار الرهن من كونه 
حق يقتصر على التنفيذ إلى ترتيب حق ملكية للدائن مما يجعله مخالفاً لقاعدة آمرة تتعلق بالنـظام العـام، 

 ذلك وصفـت بأنها قاعدة صـارمة وقـاسية في مجال التـأمينات العينية.   ول
وعلى  ضـوء الـتطورات الاقتـصاديـة والتجـارية وسعيـاً في تشــجيع وتعـزيز بيئـة الأعمـال من خـلال  

مقـارنة في هـذا المجال إيجاد آليــات تمويــليـة تعزز الثقـة بالائتـمان، وانسجـاماً إلى ما ذهبـت إليه التشـريعات ال
ومسـايرتها، استحـدث المشـرع الأردني في خطـته التشـريعـية ؛ قـانون ضمان الحقوق بالأمـوال المنقولة رقم 

، والذي توسّع فيـه بنطاق الأموال التي يجوز تقديمها كضمان وجاء بأحكام قـانونية شكـلت 2018لســنة  20
اتفاق التملك على الضمانة بعـدما ما تمسـك المشـرع الأردني بفـلسفـة بطلان خروجاً عن القــواعد العامة ومـنها 

اتجـاه مغـاير سعياً منـه في تخفــيف صـرامة هذه القـاعدة وتلطيــفها حيث  في ذهـبو هذا الشرط لمدة طويلة، 
ريعية تهـدف إلى أجـاز اتــفاق التملك الاتفاقي على الضمانة في ظل هذا القانون وفـق ضـوابط وقيـود تشـ

 حمـاية طرفـيه وتحقيـق التـوازن.  
في قانون ضمان  لتملك الاتفاقيا أحكـامالاهتمام بالبحث في نا ثر آونظراً لحداثة هذه الموضوع  

 . الحقوق بالأموال المنقولة
 إشكالية البحث

اً عن القاعدة يعد التملك الاتفاقي على الضمانة في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة خروج 
شكـالية في هـذا البحـث حـول مـدى كفـاية النصـوص لإالتي تقضي ببطلان هذا الاتفـاق، وتكمـن ا العامة

حاطة المشرع هذا إتفاقي وفعـاليتها في تحقيق الغاية التشريـعية منها، ومدى تـملك الالالقانـونية النـاظمة ل
وتتمثل ررة من صحـته وفعاليـتها في منع تعسف المضمون له الاتفاق بضمـانات تشريعية تكفل الحماية المق

 الإشكالية بالإجابة عن التساؤلات الاتية :
مـا مدى مشـروعية تملك الضمانة )المال المرهون( في ضوء القانون المدني وقانون ضمان الحقوق  -1

 بالأموال المنقولة؟
 ؟ما الطبيعــــة القانونية لاتفـاق التملك الاتفاقي  -2
هل وازن المشــرع في تحقيـق الحماية المطلوبة، وما مدى فعالية الضمانات المقيــدة لاتفاق التملك في  -3

 حماية الحقوق؟ وهل يمــكن استحداث ضمـانات أكثر فعالــية؟ 
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 البحـــــثأهداف 
في ظـل أحكام بيان موقف المشرع الأردني حول اتفاق التملك الاتفاقي يهـدف هذا البحث إلى    

القـانوني لهذا الاتـفاق، التكييف  كما يهدف لتحديدالقانون المدني وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، 
 .  على الضمانة لاتـفاق التمـلك الاتفاقي جرائيلإوالوقوف على النظام ا

 أهـميـة الـبحـث 
لذي انتـهجه المـشرع الأردني في قانون ضمان تكـمن أهمية البحـث في تـوضيـح التـطور التشـريعي ا     

 الحقوق بالأمـوال المنقولة وذلك فيما يتعلق بموضـوع التمـلك الاتفـاقي كوسيلة تنفيـذية يلجـأ إليها المضمون 
بيان مشـروعيته وطبيـعته القانونية، وبيـان القيـود التشـريعية التي أحاطها  له لاستيفـاء حقه وذلك من خـلال

 رع بهذا الاتـفـاق ومدى فعالـية الضمانات المقيدة لاتفاق التملك لحمـاية الحقوق. المشـ
 منهـجيـة البـحـث 

ل الـنصوص الـقـانـونـية الخاصة يعـتمد البحـث على المنـهج التحـليـلي الـوصفي، وذلك من خـلال تحـليـ    
 .ـانون المـدنيبالتمـلك في قـانون ضمان الحقـوق بالأمـوال المنقولة والق

 خطــة البــحث 
 :المنقـولة الأردني إلى مبـحثين يقســم بــحث أحكام التـملك الاتفاقي في قـانون ضمـان الحقوق بالأموال

 المـبحث الأول: مـاهية التــملك الاتـفاقي 
 المطـلب الأول: مفهوم التـملك الاتـفاقي 
 قي المطـلب الثـاني: مشـروعية التمـلك الاتـفا

 الفرع الأول: مشـروعية التملك في أحكام القـانون المدني 
 الفرع الثـاني: مشـروعية التمـلك في قانون ضمـان الحقوق بالأموال المنقولة 

 المطـلب الثالـث :الطبيعـة القـانونية لاتـفاق التـملك 
 المبـحث الثاني: التنـظيم الإجــــرائي للـتملك الاتـفاقي 

 : ضمانات التمـلك الاتفاقيالمطلـب الأول
 الفرع الأول : حلول أجل استحقاق الالتزام

 الفرع الثاني : عدم وجود حقوق نافذة بمواجهة الغير 
 الاتفاقيجـراءات التـملك إالمطـلب الثاني: 
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 الـمبحـث الأول
 مـاهـية الـتملـك الاتـفـاقـي

جـاء  قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة  بتحـول غير مسبوق عـلى نـطاق الـقواعد الـعامة فيـما     
يتعلـق بتـملك المال المـرهون، وهو ما يُعـد من أبرز مجـالات التـحديث التـشريعي في هـذه المسـألة، إذ كـانت 

هن الحق في تملك المال المرهون عند عدم الـقاعدة العامة  تقـضي ببطلان كل اتفاق يـمنح الدائن المرت
الوفاء، إلا أنّ المـشرع اتـجه في هـذا القـانون إلى تلطيف وتبسيط هذه القاعدة من خـلال تعطيل القاعدة 
العامة واعادة تفعيلها وصياغتـها  بشكل مستحدث وبصـورة أكثـر مـرونة  فأجاز تملك المـضمون له للضمانة 

 ك في خطوة نوعية في مجال التأمينات. وفق ضـوابط معـينة وذل
مواكبة التطورات الاقتصادية متعلـق بضـرورة هذا الخـروج الذي انتهجه المشرع ولعلّ مسوغات     

وتشجـيع الائتـمان وتعـزيز الثقة بين المتعـاملين من خـلال توفير آليات مستحدثة للتنـفيذ تسـهل ذلك، ولذا 
 تحداث من خلال تقســـيم المبحث إلى ثلاث مطالب: لابد أن نعرّج على هذا الاس

 المـطلب الأول: مفـهوم التملك الاتـفاقي    -
 المـطلب الثاني: مشـروعية التملك على الضمانة   -
 المـطلب الثالث: الطـبيعة القانونية للتـملك الاتفـاقـي   -
 

 المـطلـب الأول
 مـفهوم التـملك الاتـفاقي

الإسـلامي على شـرط تمـلك الـمال المرهون مصـطلح " غـلق الـرهن " مستنـدين بذلـك إلـى أطـلق الـفقه    
  الحـديث الشـريف " لا يغلق الرهن له غنمة وعليه غرمه "

وتعـددت التعـاريف عند فقهـاء المسـلمين  لغـلق الرهـن حيث عـرف بأنه " استـحقاق المرتهن له إذا    
؛ أن الاتفاق على تملك مشروط "، كمـا عـرفه فـقهاء المـذهب الحـنفي بالقـول لم يفتكه  الراهن في وقت

، 2017)محسن و الغرايبي،  المرهون هو ذلـك الشـرط الـذي يـتملك بموجبه المرتهن إذا لم يفكه راهنه "
 .   (107صفحة 

فنـجد أن المشـرع  أحكـام القـانون المدنيالتشـريع الأردنـي، وبالـرجوع إلى أما فيما يتعلـق بمفهومه في    
الأردنـي لم  يتـعرض لمفـهوم شرط تملك المال المرهون بل اكتفى ببيان مـصير هـذا الشـرط إذا ورد في عقـد 

ليـه في مسـتهـل المـادة الرهن التأميني أم الحيـازي، وكـذلك الأمر في هـذا القـانون حيـث اكـتفى على النـص ع
(29.) 
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 تعددت أنه وحسـن فعل المِـشرع حيـث أنـاط مهمـة هـذا الأمر إلى الفقـه والقضـاء، وبالـرجوع إلـى الفقـه فنجـد
يـلولة مـلكية المال المـرهون إلى الدائن أالتعـاريف المتعلـقة  بشـرط التمـلك، فعُرف بأنه " وسـيلة تؤدي إلى 

دين الراهن بمقتضى شرط تعاقدي يسمح للدائن المرتهن تملك المال المرهون مباشرة عند المرتهن من الم
، صفحة 2022)صلاح الدين، حلول أجل الدين المضمون بالرهن وعدم قيام المدين الراهن بالوفاء به" 

10) 
عند عدم الوفاء المدين بالدين في ميعاد استحقاقه وعرف أيضاً  بأنه " أيلولة المرهون إلى المرتهن  

)محسن و  عند حلول أجله سواء كان الاتفاق على أن يتم التملك في مقابل الدين أي ثمن آخر مهما كان "
   (108، صفحة 2017الغرايبي، 
الراهن، مدينا كـان أم كفيلًا عينياً بـموجبه وفـي تعريف آخر هو" كل اتفاق بين الدائن المرتهن و    

يكون لـلمرتهن ودون الـحاجة لموافقة المحكمة الحق في أن يـتملك المال المرهون عند عـدم وفاء المدين 
 (108، صفحة 2017)محسن و الغرايبي، بالدين المضمون في ميعاد استحقاقه " 

وعـلى ضـوء ممـا سبـق نجـد أن جمـيع التـعاريف متشـابهة وتحتـوي ذات العـناصر المكونة لتعريفه،    
لتملك الاتفاقي بأنه: اتـفاق بيـن الضامن والمضمـون له يقضـي  بمنح اوبناءً على ما تقدم فيمكن صياغة 

سـتحقاق وذلـك عند عدم وفاء المضمون له )الدائن المرتهن( الحـق في تملك الضمانة  بعد حلـول أجل الا
 الضـامن  بديـنه.  

 الـمطـلب الـثـانـي
 مـشـروعية التمـلك الاتـفاقـي

بالـحديث عن  مـدى مشروعية الاتفـاق على تملك المال المرهون في التشريعات الأردنية، نجـد بأنها  
، وقانون ضمان الحقوق 1976لسنة  43قـد حُـظـيت بمـواجهة تـشريعية في كل من القانون المدني رقم 

 والتـي سنبيـنها فيـما يلـي:  2018لسنة  20بالأموال المنقولة رقم 
 الفـرع الأول: مـشـروعية تـملك الـمال الـمرهـون في الـقـانون الـمدني  

( من القـانون المدني حيث نصت  " إذا اشـتـرط في 1343طار أحكامه نستعرض المادة )إففي    
ك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، فالرهن صحيح عقد الرهن تملي

( من ذات الـقانون ونصت " تسري على الرهن الحيازي أحـكام 1398والشرط باطل"، ثم جـاءت الـمادة )
ليها في بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص ع

 ( من هذا القانون". 1343المادة)
فعلى ضوء مـا سبـق، نـجد أن المشرع الأردني لم يعترف بمـشروعية شـرط تملك المال المرهون    

وحدد مصيره بالبطلان سـواء ورد في عـقد الرهن التـأميني أو الحيازي، وأورد قاعـدة عـامة  تقضـي بعدم 
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لمرتهن حق تملك المال المرهون عند عدم وفاء مدينه بالدين  وكـل اتـفاق جوازية الاتفاق على مـنح الدائن ا
 يـخالف ذلك يـعد بـاطـلًا .

وتعود الحكمة من تقرير المشرع الأردني لبـطلان شـرط التملك  لمجموعة من المسوغات والاعتبارات      
سـلامي التي لإتأثر بأحـكام الفقه االتشريعية التي اُخذت بعين الاعتبار، أبرزها أن المـشرع الأردني  قد 

حظرت شرط التملك )غلق الرهن( استناداً إلى حديث رسول الله صلى الله وعليه وسلم )لا يغلق الرهن من 
تعـود إلى الجهـالـة وســداً  الإسلاميوحـكمة الحظر في الـفقه ، صاحبه الذي رهنه، له غنمة وعليه غرمه (

دة كانت من فعل  الجاهلية ذلك باعــتبار أن قيمة الرهن في الغالب أعلى من الحق لذريعــة الـربا وإبطالًا  لعا
بحديث الرسول.  الإسلاموهذا ربا محرم حرمه  جللأالمقابل له ومن ثم يأخذ المرتهن زيادة في مقابل ا

  (128، صفحة 2021)الكندري، 
خذ بها المشرع الأردني أيضاً، مخالفة هذا الاتفاق لقاعدة آمرة أومن المسوغات التشريعية التي    

جراءات إمتعلقة بالنظام العام، فبالتمعن بالقواعد العامة التي تحكم الرهن نجد أن المشرع الأردني قد رسم 
هن الالتزام بها لاستيفاء حقه، قانونية محددة  للتنفيذ على المال المرهون والتي يجب على الدائن المرت

فالاتفاق المبرم بين الدائن المرتهن والمدين الراهن والذي يقضي بتملك الدائن المال دون المرور بالإجراءات 
القـانونية المرسومة واستـبعادها يشكل مخالفة صريحة للنظام العام، لأن مـثل هذا الاتفاق يعد من قبيل 

التنفيذ المحددة قانوناً مما يترتـب عليه بطـلانه  إجراءاتالـرهن فتعدل عـلى  الاتفاقات المعدلة على آثـار
، ويبرر البطـلان وفـق هذا المسـوغ  (2013)الفتلاوي و الغرايبي، لمخالفته قاعدة آمره تتعلق بالنظام العام 

التوازن  وتحققحقوق كل من طرفين عقد الرهن  إلا لضمان وما ه الإجراءاتإلى أن الهدف من وضع هذه 
المتعارضة وتحقيق الحماية للطرف الضعيف في العقد وهو المدين في ظل خطورة هذا  مصالحهمبين 

الاتفاق، لذا فمثل هذا الاتفاق قد يؤدي إلى استحداث ضمانة جديدة لم يكفلها القانون للدائن المرتهن في 
الاتفاق التي قد تحمل في طياتها الاستغلال  فكان على المشرع أن ظل شبهة الظروف التي ترافق هذا 

 .  (126، صفحة 2017)محسن و الغرايبي، يتصدى لمثل هذه الاتفاقات بتقرير بطلانها 
تبار الطـرف خذ بعـين الاعـأومن جانب آخر في فـلسـفة مسوغات البطلان، أن المـشرع الأردني قـد     

حيث سعـى إلى حماية المدين بتقـرير بطـلانه، ومبرر ذلك  ،لا وهو المدينأالأضعـف في مثل هذا الاتـفاق 
 .أن المشـرع تنبـه  لوضع المدين الراهن الذي يكون في حينها في مركز مالي ضعيف عند فرض هذا الشرط

ن وحاجته وأنـه سـوف يقبـل، فحينها لا يكـون فالدائن  يفـرض  شـرط التملك متعمداً ومستغلًا ضعف المدي
داء الدين في أأمام  الـمدين الراهن الخيار إلا بقـبوله، فيقبلـه مكرهاً معتقـداً أنه في حينها سيكون قادراً على 

داء الديـن فيـتحقق حينها شـرط التملـك ويتملك الدائن أوعند حلول الأجل يكتشف أنه غير قادر على  ،موعده
المـرهون، فتدخل المشرع وقرر البطلان لشرط تملك المال المرهون أيا كان الثمن الذي اتفق عليه  المال



 2026( 1( العدد )18لد )المج                              السياسية             المجلة الأردنية في القانــون والعلوم 
 

 

62 
 

، 1970)السنهوري، كثر من هذه القيمة أوحتى لو كـان الثمن يساوي القيمة الحقيقية للمال المرهون أو 
، وذلك في سـبيل حماية المدين الراهن ولمنع هذه التصرفات التي تحمل في طياتها الاستغلال (871صفحة 

 (293، صفحة 2021)العبيدي، لحـاجة المدين وضعفه من قبل الدائـن 
لى المال المرهون وكـذلك من ضمن المسوغات التي بررت البطلان هي لحماية الدائنين الآخرين ع     

من شبهة الاستغلال والتواطؤ ما بـين المدين الراهن والدائن المرتهن، فيتم الاتفاق فيما بينهم على وضع هذا 
 ضرار بالدائنين .لإالشرط حتى يتملك الدائن بهدف ا

لتـعاقـدية بين وعـلى ضـوء قـوة الاعـتبـارات والمسـوغات التشـريعـية السابقة التي لا تـحقـق الـعدالة ا    
 طراف وتخل بالتوازن بيـن المصـالح عمد المشرع إلى تقرير بطـلانه. لأا

ويجـدر الإشـارة إلى أن البـطلان المقرر لا يمس عقد الرهن ذاته، وإنما ينحصر فقط بالشرط بحيث  
حيث  ردنيالأمن القانون المدني  (169المادة ) جاءت بهيبقى عقد الرهن صحيحاً ويبطل الشرط وهذا ما 

نه يبطل الشق إذا كانت حصة كل شق معينة فإلا إ" إذا كان العقد في شق منه باطل بطل العقد كله نصت 
 الباطل ويبقى صحيحا في الباقي " .

محكمة التمييز الأردنية  " ورد ضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين المدعي في قرار ل حيث جاءو  
عـلاه شرط باطل في مـقدمة الاتفاقية في البند أ ل لأو ار إليها في البند اوالمدعى عليها الأولى والمش ،الأول

سهم المرهونة من خلال سوق لأالثاني منها حيث جاء بالقول " حيث اتفق الـفريقان على تنـفيذ سندات رهن ا
ول بالسعر الفعلي وليس بسعر التداول واسـتغلال حصيلة البيع في تخفيض لأعمان المالي ويشتريها الفريق ا

ى ،وهذا الشرط بـاطل وفقا لأحكام الأول( لدى البـنك المدعى عليها الأولالتزامات الفريق الثاني )الفريق 
حق عند عدم الدفع في الاستحقاق ي -1( منه التي تنص على )67وتحديدا المادة)  الأردنيقانون التجارة 

للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفى الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق 
ن يتصرف به دون أن يمتلك المرهون و أويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن  – 2الامتياز 

مدني والتي تنص )إذا اشترط ( من القانون ال1343يخالف أحكام المادة ) كذلكالمبينة آنفا (و  الإجراءات
في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، فالرهن 

 قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها( صاً صحيح والشرط باطل" فهذا الشرط باطل ويخالف نصو 
 . (2022)تمييز حقوق، 

وبهـذا الصـدد يعـد بطلان الشرط وبقـاء العقـد صحيحاً أحد تطبيقات نظرية انـتقـاص العـقـد، أما إذا  
تبـين أن شـرط التملك هو الـدافع الحقـيقي لأبرام عقد الرهن عندئذ يبطل العقد كاملًا ؛ أي يبطل العقد والشرط 

حد العاقدين او لأ"  كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع ( من القانون المدني 169معاً حيث نصت المادة )
الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط  يغلألا إو يخالف النظام العام أو الآداب و أللغير ما لم يمنعه الشارع 

"، حيث استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن)يستفاد من يضاأهو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد 
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أنهما تقضيان ببطلان العقد إذا علق وجوده على شرط مخالف للنظام العام  397و 164ادتين أحكام الم
أو في حالة كان الشرط الباطل هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد ولا يصار حينها لتطبيق نظرية انتقاص 

العقد رغم انتقاصه  مضاءإالعقد كونه لا بد من مراعاة إرادة المتعاقدين فيما إذا كانت قد انصرفت إلى 
 (2023)تمييز حقوق،  (.واستبعاد الشق الباطل منه ...

جل أبرام العقد أو بعـده طالـما أنه كـان قبل حـلول إوبطلان الشرط مقرر سواء تـم الاتفـاق عليه وقت  
جل أالدين، ومما يثير التساؤل في هذا المقام ؛ ماذا لو تـم الاتفاق على تمـلك المال المرهون بعد حلول 

الدين فهل يسري الحكم ذاته أي البطلان؟  بالرجوع إلى القواعد العامة نجـد أن المشرع قد تنـاول مسـألة 
البطـلان، ولـم يتـطرق لمسـألـة الاتفاق اللاحق  الاتفاق المسبق على التملك أي قبل حـلول الأجل واسـدل عليـه

على تملك المال المرهون أي أن سـكت عن ذلك ولـم يبين مـدى صحـته، وحسـب رأي السنهوري فأنه ذهـب 
إلى صحـة الاتفـاق المبرم بين أطراف عقد الرهن بعد حلول أجل الدين الذي بمـوجبه يمنـح الدائن المرتهـن 

ن في هـذا الـوقت تكون مظنة الاستغلال من قبل المرتهن  بأون لعدم الوفاء، وبرّر ذلـك تمـلك المال  المره
صبح على أقد انعدمت من جانب، ومن جانب آخر أن مظنة ضعف وحاجة المدين الراهن أيضأ قد انتـفت و 

 . (871، صفحة 1970)السنهوري،  مرهأمن  ةبصير 
ا الحـالة فيجوز الاتفـاق على شرط التملك وللمدين أن يتنازل عن مـلكية المال المرهون للدائن وبهذ  

 للمرتهن  مقابل ديـنه، ويصح الاتفاق المبرم بينهما على التملك وينقضي الالتزام .
 

 الـفرع الثـاني: مـشروعـية الاتفـاق على التملك فـي قـانـون ضـمان الحـقـوق بالأمـوال المنقولة 
على ضوء استعراض المسوغات التشريعية ومدى وجاهتها وقوتها التي دفعت المشرع الأردنـي     

الأردني وفي سـياق  لتقرير بطـلان شـرط تمـلك المال المرهون وفق أحكام القانون المدني، إلا أن المشرع
 قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة اتخذ مساراً تشريعياً مغايراً عـما اتـجه إلـيه في الـقواعد الـعامة .

بمـوقف تشريعي مغايـر   2018لسنة  20حيث جاء قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم  
ث أقرَّ في ظـل هذا القانون المستحدث جواز الاتفاق بين مشـكلًا بذلك  قـفـزة نـوعية للتأمينات العينية، حي

الضامن والمضمون له والذي يقضي بتملك  المضمون له للضمانة وذلك بعد ما أبطلت القواعد العامة هذا 
 الشرط.  
ولعلً مسوغات هـذا المسار تنصب ابتداءً على حـداثة هـذا القانون والاستحداثات التشريعـية الـتي  
والذي  جـاء ليلبـي ويستجـيب للتطورات الاقتصادية والتـجارية وتطـوير بيئـة الأعمال التـي تسـتدعـي  رافقته  

تشجـيع الائـتمان وتعزيز الثقـة بين المتعاملين من خلال توسيـع وعاء الضمان ولا يتحـقق ذلك إلا بوجود  
 ت ويوفر وسـائل تنفيـذيـة أكثـر مـرونة عماتشـريع عصـري يحمـل في ثنايــاه أحكام تتلاءم وتـواكب التطـورا
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عن موقفه التقـليـدي  اً مغاير  قفاً متعـارف عليه، وهـذا مـا استـدعى عـلى المشـرع الأردني أن يـتدخل ويتخذ مو  هو
لاستيفاء الحقوق من خـلال قـيام المشـرع بتبـسيط وتلـطيف صرامة القاعدة العامة التي   مرنة بإيجاد وسـائل

بـطلان شرط تمـلك المال المرهون، وفي سبيل تحقيق هدف هذا التحـول التشـريعي جاء بنصوص تقضي ب
وبذات الوقت تعـزز من الإرادة التعاقدية لأطـراف عقد الضمـان، فقضى ابتداءً  بمرونتهاتشريعية تتصف 

ضمون له على منح البيع ومن ثم  قضى بجواز الاتفاق ما بين الضامن والم إجراءاتبجواز التنفيذ خـارج 
ج( من ذات /29المضمون له تملك الضمانة من خلال عرض يقدمه المضمون له حيث نصت المادة )

للمضمون له أن يعرض على الضامن بعد استحقـاق الالـتزام المضمون تملك الضمانة كـلياُ أو جـزئياً "القانون 
 اجهة الغير على الضمانة" .لاستيفـاء حـقوقه شـريطة عدم وجود حقـوق أخرى نافـذة في مـو 

 حقاً ويـفهم من الـنص السابـق أن المشرع الأردني في معرض هذا القانون قد منح المضمون له  
يسهـل عليه استيفاء حقه من خـلال التنفـيذ بالتـملك الاتـفاقي، وذلك بأن يقوم المضمون له بعد حلول  فياً إضا

الضمانة سواء كان بالتملك الكلي أم الجزئي وذلك لعدم  أجل الاستحقاق أن يعرض على الضامن أن يتملك
طلاقه بل قيده المشرع  بمجموعة إداء الضامن لدينه بحلول استحقـاق الالتزام ،ولم يتـرك هذا الشرط على أ

 من القيـود بهدف تـوفيـر الحماية للمدين الضامن. 
ــاق التملك الاتفاقي  بعد حلول أجل الدين ونتـاج القـول أن المشرع أجاز واعتراف بمـشروعية  اتف       

والسؤال الذي يطرح في هذا المقام ؛ ما مصـير الاتفـــاق لو تم الاتفاق عليـه قبل في ثنـايـا هـذا القانون، 
 ؟ حلول استحقاق الالتزام في ظــل قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

اللاحق على التملك بعد حـلول استحقاق الالتزام، ووفقاً  ج( مسـألـة الاتفاق/29تنـاولت نص المادة )    
ما الموافقة إلـذلك  فإن المضمون له يعـرض مسألة تمـلك الضمانة على الضامن والذي يكون أمام خيــارين 

أو الرفض، فيفهم من ذلك أن مصير الاتفاق المسبق على تملك الضمانة قبل حلول أجل الدين يطبـق عـليه 
فـق القواعد العامة وهو البطلان ؛ إذ لا يتصور أن يتم الاتفاق المسبق على هذا الشرط والاتفاق ما طُـبـق و 

خذ بها في القواعد العامة، ولاسيما أنه حدد وفق أعليه وإجـازته من قبل المشرع نظراً لذات المسوغات التي 
دون المرور بإجراءات التنفيذ المعتادة   هذا القانون وسيلة  التنفيذ الطوعي على الضمانة بالاتفاق على التنفيذ

 كتسهيل على المضمون له لاستيفاء حقه بعيداً عن التعقيدات. 
 المطـلب الثـالـث

 الـطبيـعـة الـقانـونية لاتفـاق الـتملك على الـضمانة
سـواء كـان  تعـددت  آراء  الفقه القانوني في تـحديد التـكيـيف القـانوني لشـرط تمـلك المـال المرهون      

سابقـاً على حلول الأجل أم لاحقـاً، وبهذا الصدد لا ضير من بيان التكيـيف القـانوني على الاتفـاق الـمسبق 
سدال البطـلان عليه، ومن ثم بيان التـكييف للاتفاق اللاحق لـشرط إعلى الرغم من  ،لـشرط التملك ابتداءً 

 التملك وهو ما يهمنا.
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ى القول بأن الطبيعـة القانونية لشـرط التملك السابق أو المعاصر لعقد الرهن ذهـب بعض الفـقه إل     
وقبل حلول أجل الدين ما هو إلا وعد بالتعاقد ملزم لجانب واحد وهو الراهن، وذلك إذا أبدى المرتهن رغبته 

مقابل الدين عند في التملك خلال المدة المتفق عليها، بحيث تنتقل ملكية المال المرهون للدائن المرتهن في 
حلول الأجل،  وذهب البعـض الآخر إلى القـول بأن تكيـيف هـذا الشـرط من قبيل البيع المعلـق على شرط 

)محسن و الغرايبي،  واقف وهو شرط عدم السداد عند حلول الأجل، فإذا تحقـق الشرط فنكـون أمام بيع
   (115، صفحة 2017

وما يهمنا في هذه البحـث التكييف القانوني لشرط الاتفاق على التملك بعد حلول أجل الاستحقاق،      
إلى القول بأن اتفاق الدائن والمضمون له على (119، صفحة 2017)محسن و الغرايبي، حيث ذهب اتجاه 

تحقاق ما هو إلا من قبيل الوفاء بمقابل أي طريق من طرق انقضاء تملك المال المرهون بعد حلول أجل الاس
بالرجوع إلى و الالتزام حيث بانتقال ملكية المال المرهون للدائن عند عدم وفاء المـدين  ينقضي الالتزام، 

 ن يقبل وفاء لدينه شـيئا آخر أو حقا يؤديهأ( نصت " يجوز للدائن 340ن المادة )إأحكام القانون المدني ف
 المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة".

وبإسقاط الـنص القانوني على حالة الاتفاق على التملك بعد حـلول أجل الاستحقاق، فـنجد أنه يمـكن      
تطبيـق أحكام هذه المادة على اتفـاق تملك الضمـانة بعد حلـول استحقاق الالتزام، حيـث يقبل المضمون له 

  مقابل دينه تملك الضمانة وانتـقال ملكيتها له وبذلك ينقضي الالتزام .
إلى القــول بأن اتفاق التمـلك بعد حلول الأجل  (8، صفحة 2021)الذنيبات ،  وقـد ذهب أستـاذنا     

نه يعدّ اتفـاقا منفصلًا وبتكييفـه إما هو إلا أتفـاق لاحق على الاتفـاق اللاحق الذي أقام الرهن، وبـذلك ف
 بيع.  القانـوني ما هو إلا عقـد

 المـبحـث الثـانـي
 التنـظيـم الإجـــرائـي للتمـلك الاتـفـاقـي

بعـدما عـرفنـا ماهـية التمـلـك الاتـفاقي علــى الضمــانة كاستـحداث تشـريـعي في هـذا القـانون، لا بـد    
لـب الأول ضمـانات من معـرفة التنـظيـم القـانوني لهـذا الاتفــاق، وذلـك من خـلال مطلبـين ؛ يتنـاول المط

 التمـلك الاتفـاقي ،وفي المطـلب الثاني  إجراءات  التمـلك الاتـفاقي.  
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 المـطلـب الأول
 ضمــانات التملـك الاتـفـاقـي

للحديـث عن الشـروط أو الضمانات التي تحيـط اتفـاق التمـلك الاتفــاقــي، يدور التســاؤل في هـذا      
ليها في القـواعد العامة إالصـدد؛ هل أخذ المشـرع الأردنـي بعيـن الاعتـبار بالمسـوغات التشـريعية التي استنـد 

 ط بهذه المسوغات وتخــلى عنها؟لإحاطة شرط التمـلك بضمـانات تكفـل الحمايـة، أم أنه فــر 
/ جـ( من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني )للمضمون له أن  29نـصّــت المـادة )    

تملك الضمانة كـلياً أو جزئياً لاسـتيفـاء حـقوقـه شـريطـة  يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون 
 في مواجهة الغـيـر(.  عـدم وجـود حـقــوق آخـرى نـافذة 

الفرع :  وبتحـليـل النـص السـابق نجد أن المـشرع قيـدّ تملك الضمانة من قبل المضمون له بشــرطيـن    
 حلول أجل استحقاق الالتزامالأول : 

يعد شرط حلول أجل استحقاق الالتزام من الشروط الجوهرية التي أوردها المشرع في اتفاق التملك لضمان 
صحته ، حيث يُمكّن المضمون له  بهذا الصدد من عرض تملك الضمانة على الضامن  إذ تنتقي شبهة 

أنه تم بعد حلول الأجل  استغلال المضمون له بالتملك في هذا السياق ويكون للضامن الحرية بالاتفاق طالما
غفال المشرع إ ، ولا مجال للاتفاق على التملك قبل حلول أجل استحقاق الالتزام المضمون فعلى الرغم من 

هذه المسألة إلا أنه يفهم ضمناً أنه قرر ذات المبدأ المستقر في القواعد العامة أي بطلان الشرط إذا تم 
 الاتفاق عليه قبل حلول الأجل.

  حقوق أخرى نافذة في مواجهة الغير ي : عدم وجودالفرع الثان
عدم وجود حقوق آخرى نافذة بمواجهة الغير وذلك لضمان صحة  في يتمثل الشرط الآخر بهذا الصددو 

هذا يعني أن المضمون له عليه أن يكون دائن منفرد لكي يتمكن من التملـك، و  ،الاتفاق على تملك الضمانة
خرين على الضمانة المراد تملكها لآقيد خاصةً  هو لحماية  حقوق الدائنين اولعل مبتغى المشرع من هذا ال

 .وية المقرر وفق القانون الأولخلال بمبدأ وحماية مصالحهم ومنعاً للإ من قبل المضمون له
 
وعلى ضوء مما سبق فـنستنتــج أن المشرع قيّد هذا الاتفاق بضمانات متواضعة لا تتناسب مع طبيعته     

صف بالخطورة والتي سبق وأن توخاهـا في القواعد العامة حيث اكتـفى بهذه الشــروط وبعدها سكت التي تت
 المشرع دون أي تفصيلات تذكر حوله.

وبهذا الصدد نجد أن المشرع اتجه اتجاهاً موفقاً ويحمد في سعيه لمواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيـز     
لك الاتفاقي على الضمانة كأبرز استحداث تشريعي في ظل هذا القانون، بيئـة الائتـمان من خلال إجازته للتم

ولكن ما يؤخذ على المشرع الأردني أنه لم ينظم التملك الاتفاقي تنظيماً قانونياً وافياً بحيث يـضمن الحماية 
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هـذا  طراف، على خلاف التشريعات المقارنة التي نظمت مثللأالكافية للضامن ويحقق التوازن بين مصالح ا
 من القانون الاتحادي( 26)المادة الاتفاق بشكل وافٍ بعيداً عن الغموض كالتشريع الإماراتي

فـمـن وجـهـة نـظرنا أن مثل هذا الـتحول التشريعي الذي هدف لتلطيف صرامة قاعدة بطلان تملك المال      
اق في ظل قانون ضمان الحقوق المرهون، كان من المفترض على المشرع  ابداءً اهتمام أكثر بهذا الاتفــ

ن إتنظمه بشكل واضح بعيداً عن الغموض، وحيث  نيةيراد نصوص قانو إبالأموال المنقـولة وذلك من خلال 
كـتفى بالتعريج عليه بـشكل موجز فا ،الغـياب التشريعي لتنظيم شرط التملك الاتفاقي على الضمانة واضح 

غفال لم يكن في محله في ظل خطورة لإت تذكر، ولعلّ هذا اببيـان مصـدره وموعـد إعماله دون أي تفصيلا
ن إترك النص فضفاضاً مشرعّاً دون أي قيود وضمانات فعالة تكفل الحماية المرجوة من جوازيته،، حيث 

ليها سابقـاً في تقرير البطلان على التملك أي أهـمية وهذا إالمسوغات التشريعية التي استند  المشرع لم يبدِ 
جـ(، فـفي سبيل سعـيه لتحقيق مصلحة المضمون له بتوفير آليات تسهل  /29من نص المادة ) ما يتضـح

عليه التنفيذ بكل سلاسة وسهولة ومن ضمنها منحه الحق في عرض التملك، إلا أنه كان عليه أن يأخذ 
ع من قبل بعين الاعتبار مصالح الضامن ويحيطها بضمانات تكفل حمايته من الاستغلال والتواطؤ الذي يق

 المضمون له، ولذا إنني أرى بضرورة إحاطة التملك الاتفاقي بضمانات تشريعية فعــالة .
 

 المـطلـب الـثـانـي
 إجـراءات عــرض تملك الضــمانة

ج( من هــذا القــانون وبعـد /29سبـق الحديـث إلى أن المِـشرع تنـاول اتفـاق التمـلك في المـادة )    
عرض التملك، حيث وضــح أنه يجـوز تمـلك  إجراءاتها يلاحظ أن  الـمشـرع لـم يتناول استـعراضها وتحليـل

الضمـانة من قبل المضمـون له كطـريقة لاستيـفاء حقـه وسـكت دون أي تفصيلات تذكر حـول الآلية المتبعة 
ة المحددة وبهذا الصدد  تدور مجموعة من التساؤلات  بهـذا الخصوص ؛ ما هي المدفي عرض التمـلك، 

لتقـديم لعـرض التملك، وما هي الطريقة التي يجـب أن يخطر بها الضامن بعرض التمـلك وما هي آلية 
جراء خبرة على الضمانة لتقيــيم ثمنها وهل يحق للضامن الاعتراض إالموافقة من الضامن تباعاً، وهل يتم 

 ؟ على التملك ومن هي الجهة المختصة بنظر الاعتراض
ذه التساؤلات لم نجد لها أي إجابة في مستهل المادة الناظمة لعرض التملك، الأمر الـذي جميع ه    

في التنـظيم القـانوني لاتفاق التمـلك وهـذا ما يتـضح جلياً حيـث اكتفى  يعياً تشــر  نقصاً يدفعنـا للقول بأن هنـالـك 
ن الضرورة أن يتنبه المشرع لهذا (، ولذا نرى م29بالحديث عن الاتفاق في فقـرة واحدة ضمـن المادة )

المتبعة في عرض التملك وذلك لضمــان حفظ الحقوق وحمــاية الضامن  الإجراءاتالنقـص ويتدخل لتنظيـم 
 من تعســف المضمون له.
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المتبعـة في عرض التمـلك وهي بذات الوقـت تمثـل ضمـانات  الإجراءاتولذا يمكن اقتراح مجموعة من 
 تشـريعـية :   

 لًا: تــوجــيــه إخــطـــار أو  
 7بحيث يلزم المضمون له بتوجيه إخطار خـطـي  إلى الضامن خلال مدة معقـولة قد لا تتجاوز     
خطار العرض المقــدم من المضمون له للضامن والمتضمـن لإيام بعد حلول أجل الاستحقاق، ويحتوي هذا اأ

أو  5موافقته أو رفضه خطياً خلال مدة معقولة تتراوح بين رغبته بتملك الضمانة، وعلى الضامن أن يبدي 
أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخـطـار، فإذا أبدى الضامن موافقته على عرض المضمون تـتم المباشرة  7
اللاحـقة، أما إذا لم يوافق الضامن على عرض المضمون فـيكـون للمضمون له أن يـباشر  الإجراءاتب

 التنفيذ علــى الضمــانة  قضائيـــــا .بإجـراءات 
 ثانيـــاً: تحـديد سعــر الضمانة المــراد تمــلكها بالخـبرة 

إذا وافــق الضـامن على عــرض المضــمون له، فيتـم الاتفاق  علـى تعــيين خبيــر أو عدة خبــراء    
ين الاعتـبار طبيعتــها، فإذا تعــذر تحديدها خذ بعـلأمختصــين لتحديد سعــر الضمــانة وفق سعـر الســوق مع ا

م أكثـر أبسعر الســـوق فبســعر مثيلها في السوق فلا يجوز الاتـفاق على ثمـن يتم الاتفاق عليه مسبقــاً سواء 
جراء الخبـرة لإمور المستعجلة لأأقل، وفي حـال عدم الاتفـاق على تعيين الخبيــر فيجـوز تقديم طلب لقاضـي ا

 ائية. القضـ
والهـدف من تحديد سعـر الضمـانة هو تحديد قيمتها السوقية ولحفظ الحقوق وحماية الضامن من     

عنـدما تكون قيمة الضمانة تساوي أو تقل عن  كليا تملكااستغلال المضمون له، وذلك لأن التملك قد يكون 
ضمانة أعلى من قيمة الالتزام المستحق وذلك عندما تكون قيمة ال ئياجز  تملكاالالتزام المستحق، أو قد يكون 

 منها بما يعادل قيمة الدين المستحق ويـرد الباقي للضـــامن . افيتملك  المضمون له جزء
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 الخاتمة
وفي ختام بحــث أحــكام التملك الاتفاقي في قــانون ضمــان الحقوق بالأمــوال المنقــولة الأردنــي، حيث     

ـي والقانونــي،  ومن ثم بيان مشــروعيته في كل من القانون الإسلاملتملك الاتفاقي في الفقــه تنـــاولنا مـفهوم ا
المدني وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وطبيعتــه القانونـــية وتطـرقنا إلى التنظــيم القانـــوني لشــروط 

 ـا إلى مجــموعة من النــتائـج والتوصيــــات .جــراءات التملــك الاتفاقي، وفي الختــــــــام توصــلنإو 
 : النــتــائــج

أحكاماً قانونية مستحدثة تمثل خروجاً عن القواعد العامة المنصوص عليها في المشــرع الأردني  وضع  -1
،إذ يأتي هذا التوجه  أحكام القانون المدني الأردني ولاسيما فيما يتعلق بالاتفاق على التملك المال المرهون 

من خلال توفير  طراف العملية الائتمانيةأتعزز الثقة بين ائتمانية بيئة  وتهيئةلمواكبـة التطورات التشريعي 
 آليات تنفيذية تسهل استيفاء الحقوق. 

للـمسوغـات استناداً  ،البـطلانبمصـير شـرط تملك المال المرهون في ظل أحكام القـانون المدني  حدد – 2
 خذ بـها المشـرع بعيـن الاعتـبار سـواء كـان الشـرط معاصراً أو لاحقاً لعقد الرهن طالـما أنهألتشـريعية الـتي ا

 بجوازيةالمشــرع  فاعترفأمـا في قانون ضمـان الحقوق بالأموال المنقـولة  قبل حلـول أجل الـدين، الاتفاق عليه
المسبق على مسألة الاتفاق  لمعالجة غفالهإ ، مع سـتحقاقبعـد حلـول أجل الا الضمانةالاتـفاق على تمـلك 

 . أي ببطلانهقرر ذات المصـير في القواعد العامة  منه ضمناً أنهمما يفهم  حلول الأجل
من قـبيل الوفاء بمـقابل، نجد أن طبيعة الاتفاق تعد الطبيـعة القانونية لاتـفاق التـملك  فيالبحث  بعد -3

 . بالوفاء  تمـلك الضمـانة وبذلك ينقضي الالتزام استيفاء دينهقبـل مقابل المـضمون له ين إحيـث 
الاهتمـام الكافي لشرط التملك وهذا ما وجدنـاه في  لِ وجدنا من خلال البحـث أن المشـرع الأردنـي لم يو  – 4

ــر، وأنه لم يحط /ج( حيـث اكتفــى ببـــيان  مضمون هذا الاتفــاق دون أي تفصيلات تذك 29مستهـل المـادة )
نمــا اكتـفى بإحاطتــــــه بضمانات إهذا الاتفــاق في ظل خطــورته بضمــانات تضمــن توفيـر الحماية للضــامن، و 

متواضعــة لا تتنــاسب مع طبيعتــه التي تتصــف بالخطورة  وأن المشـــرع فـرط بالمسوغات التشــريعية التي 
 شــرط في ظل أحكام القانون المدني. استنــد عليها في بطلان هذا ال

في التنـــظيم القانوني لإجراءات عرض  يعياً تشــر  نقصاً و  باوجــدنا من خلال البحــث أن هنــالك غيــا  -5
 مـر دون تنظيــم من شأنه أن يزيــد فرص الاستغـلال من قبل المضمـون له لأتـرك ا وأنالتمــلك، 
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 التــــــوصيــــات: 
نقترح  على المشــرع الأردني بتعديل قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة  ووضع تنــظيم قانــــوني  – 1

حاطتـه بمـزيد من الضمــانات التـشريعـية تضمن تحقـيق التوازن العقدي بين مصالح إواضح  لاتفــاق التمـلك و 
 طراف عقد الضمان  .أ

 إجراءاتراد نصــوص قانونـية كافيـة توضـح الآلية المتبــعة في نقترح على  المشــرع الأردني في إي – 2
 يمكن اقتراحها :  التي عرض التملك، ومن النصوص

يام بعد حلول أجل الاستحقاق، أ 7وجوب إخطار الضامن خطياً بعــرض التملك خلال مدة لا تتجاوز  -أ
ي يتضمن رغبته بتملك الضمانة، ويحتوي هذا الاخطار العرض الذي قدمه  للمضمون له  للضامن والذ
أيام من اليوم التالي لتاريخ  7أو 5وعلى الضامن أن يبدي موافقته أو رفضه خلال مدة معقولة تتراوح بين 

 اللاحقة بالإجراءاتتبلغه الإخـطـار، فإذا أبدى الضامن موافقته على عرض المضمون تتم المباشرة 
ا بالخـبرة وذلك بالاتفاق على تعيين خبير مختص لتقدير سعرها، تحـديد سعــر الضمانة المــراد تمــلكه -ب

 مور المستعجلة وطلب إجراء الخبرة القضائية .لأفإذا تعذر الاتفاق يتم اللجوء إلى قاضي ا
لغــــاء فكرة التمـلك الاتفاقي على الضمانة في ظل إخذ بما سبق،  لأنقترح على المشــرع وفي حال عدم ا -3

الخطورة التي تعـاصر هذا الاتفاق دون وجـــــود أي تنـظيم وضمـانات جديـة تكــفل التوازن وتحقق الحماية 
 ضرار من تعسـف المضمون له جـرّاء ترك نص الاتفاق فضفاضاً. أللمدين الضامن مما قد يصـيبه من 
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